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 الخطرأولا: 

 تعريفه وأنواعه: -1

 ى محض إرادة أحد المتعاقدين وحدهيمكن تعريف الخطر بأنه "حادثة محتملة الوقوع لا يتوقف تحققها عل

، وقد لأخير المالية منها وغير الماليةخاصة إرادة المؤمن له، وهي حادثة إذا تحققت تمس حقوق هذا ا

 حادثة محزنة كالحريق والسرقة والوفاة.تكون حادثة سعيدة كميلاد طفل أو زواج، أو 

فقد عرفه بلانيول وريبار أنه "حصول الحادث الذي يوجب تحققه أن  وقد وردت عدة تعريفات للخطر:

يوفي المؤمن بما التزم به"، وعرفه بيكار ويبسون بأنه "حادث محتمل الوقوع لا يتوقف تحققه على إرادة 

 .الطرفين وحدهما خاصة إرادة المؤمن له"

والمعنى الذي  هو الاحتياط من نتائج حادث معين ومن هذين التعريفين يتبين أن الغرض من التأمين 

يحمله الخطر في عقد التأمين أوسع من المعنى الذي يحمله الخطر في مدلوله اللغوي، فالغالب أن يؤمن 

ؤمن على حادث الشخص على أخطار ينتج عن حدوثها ضرر يصيبه في شخصه أو ماله، كما يمكن أن ي

فيتقاضى مبلغ التأمين إذا رزق بولد، أو التأمين لحالة البقاء، فيتقاضى  سعيد ومفرح كالتأمين على الولادة

مبلغ التأمين إذا بقي حيا إلى أجل معين. وللخطر أنواع كثيرة تختلف باختلاف المجال أو الميدان الذي 

 .ه فهناك أخطار برية وبحرية وجويةننشأ فيه أو تمس

الأخطار تختلف من حيث استقرارها، فهي إما ثابتة أو متغيرة، فالأخطار الثابتة هي التي تكون درجة 

احتمال وقوعها ثابتة، ويكون احتمال تحققها خلال مدة التأمين لا يتغير من وقت لآخر، كالحريق 

أو نقصانها في فترة  دتهاوحوادث المرور والسرقة وموت الماشية، فهذه أخطار ثابتة ولا يغير ثبوتها زيا

 .أو أخرى

أما الأخطار غير الثابتة فهي التي يكون احتمال وقوعها خلال مدة التأمين متغيرا من فترة لأخرى، ففي 

التأمين على الوفاة مثلا يكون المؤمن له معرضا دائما لخطر الموت، لكن احتمال وقوع الوفاة يزيد كلما 

المؤمن لتأمين على الحياة لحالة البقاء حيث يقل احتمال بقاء تقدم الشخص في السن، ويحدث العكس في ا

والمفروض أن مقدار القسط الذي يدفعه المؤمن له يتغير في الأخطار المتزايدة  ،له حيا كلما تقدم في السن

فيزيد أو ينقص من فترة إلى أخرى كلما زادت درجة احتمال تحقق الخطر أو نقصت، لكن جرى العمل 

 ثابتا، لتسهيل التعامل بين شركات التأمين والمؤمن لهم. على جعل القسط

 شروط الخطر: -2

عملا بالقواعد العامة، يشترط في محل العقد أن يكون موجودا أو قابلا للوجود في المستقبل، وأن يكون 

 معينا أو قابلا للتعيين وأن يكون مشروعا، وتطبيقا لذلك على عقد التأمين، يجب أن يكون الخطر ممكنا

 وط اخرى:نفراد الخطر في عقد التأمين بشرمحتمل الوقوع، وأن يكون معينا في العقد ومشروعا، مع ا

 أن يكون الخطر ممكنا )احتمالية الخطر(: -أ

يجب أن يحتوي الخطر على صفة الاحتمال، ولهذه الصفة وجهان: فقد يكون الخطر محتمل الوقوع 

 غيروع لكن تاريخ وقوعه غير معروف ويكون خطرا محقق الوقمستقبلا، أي قد يقع أو لا يقع أبدا، وقد 

 .محدد
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وفي كل الحالات يجب أن يكون الخطر ممكن الوقوع أي غير مستحيل، بحيث إذا كان مستحيلا بطل 

  العقد لاستحالة المحل

 أن يكون الخطر معينا: -ب

ويتم تعيين الخطر بتعيين طبيعته فيجب أن يتفق المتعاقدان على الخطر أو الأخطار التي يغطيها التأمين، 

. 

 أن يكون الخطر مستقلا عن إرادة الطرفين: -ج

إن العنصر الجوهري في الخطر هو الاحتمال فيجب أن يكون الخطر المؤمن منه ناتجا عن عامل الصدفة 

عدم ولا يجوز للمؤمن له إحداثه عمدا بفعله، فإذا كان الخطر يعتمد كليا على إرادة أحد المتعاقدين ان

والأساس في ذلك أنه  ،الاحتمال بالنسبة له ووقع العقد باطلا بطلانا مطلقا لتخلف شرط أساسي في محله

 .ه فيكون احتماليا من حيث تحقيقهإرادة المؤمن لمحض لا يتوقف وقوع الخطر على 

 أن يكون الخطر مشروعا: -د

ويقصد بمشروعية     غير مشروعبمناسبة نشاط  ن من حادث يقع بسبب أمن المقرر عدم جواز التأمي

 .المحل في عقد التأمين أن يكون النشاط الذي ينشأ بسببه الخطر غير مخالف للنظام العام والآداب العامة 

 استبعاد بعض المخاطر من التأمين: -3

 .طرافباتفاق بين الأأو  يتوجد بعض الأخطار تخرج من نطاق التأمين إما بنص القانون

 المستبعدة من التأمين بنص قانوني:الأخطار  -1

 الحرب الأجنبية: -أ

وعمليات الدفاع التي ترد بها الدولة  ،وهي العمليات الهجومية التي تقوم بها دولة على دولة أخرى

المهاجمة، وينتج عن عمليات الهجوم والدفاع أضرار كبيرة في الأموال والأشخاص بسبب التخريب 

والتدمير، ويصعب وضع إحصائيات ثابتة فيها، لذلك تستبعد من نطاق التأمين إلا إذا وقع اتفاق بين 

من الأمر المتعلق بالتأمينات بنصها  39تثناء أقرته المادة وهو اس ،المؤمن والمؤمن له على التأمين عليها

نبية إلا إذا اتفق على خلاف "لا يتحمل المؤمن مسؤولية الخسائر والأضرار التي تتسبب فيها الحرب الأج

أما إذا لم يوجد اتفاق بشأنها، فيجب على المؤمن أن يثبت أن الضرر الذي أصاب المؤمن له ناتج  ،ذلك"

السالفة الذكر أن استبعاد الأخطار  39ويستشف من نص المادة  ،ستبعدة أصلاية لأنها معن حرب أجنب

الناجمة عن حرب أجنبية من نطاق التأمين ليس من النظام العام مادام يجوز للطرفين الاتفاق على 

حكم الضمان مستبعدا ب خلافها، فإن وجد الاتفاق وجب ضمان هذه الأخطار أما إذا لم يوجد، اعتبر هذا

 . القانون

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لا يلحق بالحرب الأجنبية الحرب الأهلية والاضطرابات الشعبية التي     

من الأمر المتعلق بالتأمينات التي تنص على أنه: "يمكن التأمين  40يجوز التأمين عليها بمقتضى المادة 

اث التالية: الحرب الأهلية، الفتن أو كليا أو جزئيا على الخسائر والأضرار الناجمة عن الأحد

فالحرب الأهلية هي اختلال النظام الداخلي في بلد ما،  شعبية، أعمال الإرهاب والتخريب"الاضطرابات ال

تحدث نتيجة عداء بين طائفتين أو أكثر، أما الفتن والاضطرابات الشعبية فهي عنف موجه ضد السلطة 
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ينتج عنه  دهير الذي قتتجلى في تجمع الجماو ة أو سياسية،بغرض الحصول على إرضاء طلبات اجتماعي

الخوف والرعب في  ، وأما أعمال الإرهاب والتخريب فهي أعمال العنف التي تزرعانيةأضرار جسم

لكن جواز التأمين على هذه الأخطار معلق بدفع قسط إضافي، وتمول بصندوق خاص  ،نفوس المواطنين

ن هذه الأخطار، ويحسب هذا القسط الإضافي على أساس نسبة معينة يتكفل بتعويض الأضرار الناتجة ع

 من القسط الأصلي المحدد في العقد أو من المبالغ المؤمن عليها.

 خطأ المؤمن له العمدي: -ب  

 .و بغشه استبعد المشرع من نطاق التأمين الأخطار التي يتسبب فيها المؤمن له بخطئه العمدي أ

 التأمين باتفاق الأطراف: الأخطار المستبعدة من -2

من الواجب على طرفي العقد تحديد الأخطار المؤمن منها بكل دقة ووضوح، ولدواعي هذه الدقة قد 

، وذلك بتحديد دقيقايستبعد الأطراف أخطارا معينة من نطاق التأمين، وهنا يجب أن يكون الاستبعاد 

الحالات المستبعدة تحديدا كافيا يزيل عنها كل لبس أو غموض، لأن هذه الحالات لا تدخل في التأمين على 

سبيل الاستنتاج، بل يجب أن تذكر في وثيقة التأمين أو أية وثيقة أخرى كمذكرة التغطية المؤقتة أو 

شأنها على المؤمن لمطالبته بالتعويض أو الملحق، حتى يعرف المؤمن له الأخطار التي يمكنه الرجوع ب

 .بمبلغ التأمين

من القانون المدني عند إدراجه  622ويجب أخيرا على المؤمن أن يراعي الحدود التي تنص عليها المادة 

 لأي شرط في العقد يقضي باستبعاد الخطر من الضمان.

المصلحة  تعاقد،هو الباعث على الفإلى إبرام العقد، الاطراف هو الغرض المباشر الذي يدفع  ن السببإ

هي السبب الدافع إلى التعاقد، وهذا ما ذهب إليه معظم الفقهاء المهتمين بهذا الموضوع، وهذا ما يؤكده 

من الأمر المتعلق بالتأمينات بقولها: "يمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة  29نص المادة 

وبما أن التأمين يمتد إلى مجالات عديدة ومختلفة، فإن  ،نه"في حفظ مال أو في عدم وقوع خطر أن يؤم

تخضع إلى شرط المشروعية، أي يجب ألا تكون مخالفة للنظام العام  -ككل سبب في العقد-هذه المصلحة 

 والآداب العامة وإلا كان العقد باطلا، لذلك سنتعرض أولا لطبيعة المصلحة ثم لمشروعيتها.

 د التأمين: طبيعة المصلحة في عقثانيا

 تختلف المصلحة في عقد التأمين على الأضرار عنها في التأمين على الأشخاص:

 المصلحة في التأمين على الأضرار: -1

أن المصلحة المشار إليها في هذا النص تخص  من القانون المدني 621نص المادة استخلص الفقهاء من 

ة هي المصلحة ذات القيمة المالية أي أنها تقدر التأمين على الأضرار دون سواه، لأن المصلحة الاقتصادي

وأهمية هذه القيمة تظهر في أنه  ،شخاص لأنها لا تقدر فيه بمالبمال، لذلك فهي لا تخص التأمين على الأ

يتحدد على أساسها مقدار الضرر الذي يصيب المؤمن له، والتالي يحسب التعويض الواجب دفعه له في 

لتعويض على تغطية هذه القيمة بمنع المؤمن له من تعمد إيقاع الخطر لأنه حالة تحقق الخطر، واقتصار ا

، وتتخذ المصلحة يعادل قيمة الشيء المؤمن عليه ليس له أية مصلحة مادام لن يتحصل إلا على تعويض

فمصلحة مالك الشيء تتجسد في العلاقة المالية التي  الاقتصادية في التأمين على الأضرار عدة أشكال: 

الشخص بملكه، والقيمة المالية لهذا الشيء هي المعرضة للخطر فيؤمن عليه من الحريق أو من  تربط

ت تلحق خسارة مالية بمالك السرقة أو من الهلاك بسبب الكوارث أو غيرها من الأخطار التي إذا تحقق
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ح محلا لعدة ويمكن أن تتعلق عدة مصالح ببقاء القيمة المالية لشيء واحد، فتكون هذه المصال، الشيء

عقود تأمين على هذا الشيء نفسه، وهذا جائز بشرط أن تكون هذه المصالح مختلفة ومتميزة، ومثال ذلك 

وإذا كان الغالب ، عدم هلاكه فيؤمن عليه من الحريق مصلحة مالك المنزل، فهو أول من له مصلحة في

الدين، إلا أنه من الممكن أن تكون أن تكون المصلحة ذات قيمة مالية تتمثل في قيمة الشيء أو الحق أو 

  المصلحة الأدبية محلا للتأمين إذا كانت محددة تحديدا دقيقا يمنع من تحول التأمين إلى مقامرة أو رهان

لكن الصعوبة تكمن في كيفية إثبات هذه المصلحة، فمن الصعب تصور أن يكون للشخص مصلحة غير 

أو الحق، لكن يمكن أن يمثل الشيء قيمة أدبية للشخص  مالية في التأمين ضد الخطر الذي يهدد الشيء

الصعوبة في إثبات المصلحة الأدبية هي التي حدت ، ولعل كأن يعبر بالنسبة له عن ذكرى غالية مثلا

 (.8بمعظم التشريعات إلى اشتراط كون المصلحة في التأمين مالية)

 المصلحة في التأمين على الأشخاص: -2

د التأمين إلا إذا كانت للمؤمن له مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن عليه في عرضنا أنه لا ينعقد عق

من القانون  621التأمين على الأضرار وفي التأمين على الأشخاص على حد سواء، فإذا كانت المادة 

من  29المدني التي تشير إلى المصلحة الاقتصادية تخص بصياغتها التأمين على الأضرار، فإن المادة 

ر المتعلق بالتأمينات قد صيغت صياغة شاملة، ومع ذلك فإنها لا تخص سوى التأمين على الأضرار، الأم

تطبيقها لأنها وردت في الفصل الثاني من الباب الأول الخاص بتأمين الأضرار، ولذلك لا يمكن أن يمتد 

الأشخاص  ولكن رغم عدم وجود نص خاص بالمصلحة في التأمين على  ،إلى التأمين على الأشخاص

فإنه لا يمكن القول أن قصد المشرع اتجه إلى عدم اشتراطها لكونها تمثل ركن السبب في عقد التأمين 

، إلا أنه توجد آراء فقهية مخالفة، وهم الذين يعتبرون المصلحة درتب عن عدم وجودها بطلان العقويت

ه في التأمين على الأضرار بصفة عامة عنصرا في عقد التأمين وهي محله وليست سببه، بل وتعد محل

، أين ي نوع التأمين على حياة الغيرفقط ولا يرون أنها ضرورية في التأمين على الأشخاص خاصة ف

 طرف الشخص المؤمن على حياته اشترط المشرع على مكتتب التأمين الحصول على موافقة مكتوبة من

ن خاصة ون أن المصلحة في التأميدون أن يشترط أن تكون للمكتتب مصلحة في هذا التأمين، لذا ير

لكن مكتتب التأمين لا يمكنه التأمين على حياته أو حياة غيره إن لم تكن له ،  بالتأمين على الأضرار

، وطبيعة المصلحة في التأمين ع إلى هذا التعاقد هو المصلحةمصلحة في هذا التأمين، ليبقى الباعث والداف

ن اقتصادية أو فيمكن أن تكو  ،عنها في التأمين على الأضرار على الأشخاص لا تختلف اختلافا كبيرا

 .معنوية أو هما معا

 .ثانيا: مشروعية المصلحة في عقد التأمين

ة أيا كان نوع المصلحة سواء في التأمين على الأشخاص أو على الأضرار، وسواء كانت مادية أو أدبي

المصلحة في التأمين مشروعة يجب ألا تكون ولكي تكون   ،فإنه من الواجب أن تكون جدية ومشروعة

، بمعنى أنه لا يجوز التأمين على الأخطار التي تترتب على أعمال للنظام العام والآداب العامة مخالفة

وتخلف شرط  ،فاء المسروقات أو إيواء المجرمينغير مشروعة، كالتأمين على محل يستعمل لإخ

التأمين بطلانا مطلقا، ونفس الجزاء يترتب إذا لم توجد مشروعية المصلحة يؤدي إلى بطلان عقد 

كما أن  ن ينقضي التأمين بقوة القانون،المصلحة أصلا، أو إذا وجدت وقت إبرام العقد ثم زالت بعده، أي

 وجود المصلحة هو الذي يكفل التمييز بين التأمين وبين المقامرة والرهان.

 : القسطالثاث

 مفهوم القسط: -1
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الخطر المؤمن منه،  اتن مقابل أن يتحمل هذا الأخير تبعلمبلغ الذي يدفعه المؤمن له للمؤمالقسط هو ا

ويعرفه السنهوري بأنه: "المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه"، كما 

المؤمن  بعة الخطرعرفه حسام محمود لطفي بأنه: "المبلغ الذي يسدده المؤمن له للمؤمن مقابل تحمله ت

اكا إذا كان المؤمن شركة قسطا إذا كان المؤمن شركة تجارية واشتر  ويسمى منه بمقتضى عقد التأمين"

ويسمى في هذه  أو سداسيا أو شهريا حسب الاتفاق ويدفع القسط على دفعات دورية أي سنويا ،تعاضدية

وقد يكون القسط ثابتا أو متغيرا،   حيد"مى "القسط الوالحالة "القسط الدوري" وقد يدفع مرة واحدة ويس

فيكون متغيرا في نظام التأمين التبادلي حيث يجوز لهيئة أو مؤسسة التأمين طلب مبالغ إضافية للاشتراك 

وهو الشكل الغالب في -ويكون ثابتا في جميع عمليات التأمين التجارية   لذي يكون قد دفع عند إبرام العقدا

هذه التعاريف أن القسط يعتبر مقابل الخطر، وبما أن التأمين من عقود ويتجلى من  نالراهالوقت 

فع القسط الملزمة لجانبين فإن هذا العقد لا ينعقد إذا انعدم التزام المؤمن له والمتمثل في د  المعاوضة

 وذلك لوجود علاقة وثيقة بين فنيةووجود الـقسط ضرورة قانونية و  ،والذي يدخل في تكوين عقد التأمين

قسط الـتأمين والخطر المؤمن منه، فقسط التأمين يحسب على أساس هذا الخطر وإذا تغير الخطر تغير 

، ويتجلى ذلك في عملية التأمين أين يقوم المؤمن بإجراء بمبدأ "نسبة القسط إلى الخطر"معه القسط عملا 

من الأقساط التي دفعها  المقاصة بين الأخطار بأن يدفع مبلغ التأمين من الرصيد المشترك الذي تكون

حقيقة على أرض افيا لتغطية الأخطار التي ستتحققالمؤمن لهم، ولذلك وجب أن يكون مجموع الأقساط ك

وهكذا فإن العلاقة الوثيقة بين الخطر والقسط تفرض على المؤمن العمل على إيجاد التناسب   الواقع،

 .ملية التأمينوالمصروفات في ع بينهما لتحقيق التوازن بين الإيرادات

 عناصر القسط: -2

يستنبط من وثائق التأمين المتعامل بها في الجزائر اشتمال القسط على جملة من العناصر ولكل عنصر 

 عوامله الخاصة التي تتحكم في تحديده، وتتمثل هذه العناصر فيما يلي:

 القسط الصافي: -أ

 ،أو هو المبلغ الذي يقابل الخطر قواعد الإحصاءخطر كما حددتها هو المبلغ الذي يمثل القيمة الحسابية لل

، فيقتصر القسط على تغطية الخطر دون أن يضار أو يستفيد المؤمن طيه تماما دون زيادة أو نقصانفيغ

من ذلك، لذا يعتبر الخطر العامل الرئيسي في تحديد قيمة القسط دون إغفال تدخل عوامل أخرى في هذا 

النسبة للخطر فإنه يتدخل في عملية تحديد القسط حسب درجة احتمال بف ، تهلتحديد وهي مبلغ التأمين ومدا

وقوعه من جهة، وحسب جسامته المتوقعة من جهة أخرى، بحيث تعتمد شركة التأمين في تحديد درجة 

احتمال وقوعه على حساب الاحتمالات وقانون الكثرة، فتوضح جداول الإحصاء نسبة تحقق الخطر 

  .الات المؤمن عليهاإلى عدد الحبالنظر 

فاذا بينت كليا أو جزئيا، كما تؤثر درجة جسامة الخطر على حساب القسط، فقد يكون الخطر عند تحققه 

 الاحصائيات وجود اخطار جزئية قل مبلغ القسط.

 أما بالنسبة لمبلغ التأمين فإنه يؤثر في تحديد القسط تناسبيا، فعندما يتدخل الخطر في تحديد القسط فإن ذلك

فإذا تضاعف المبلغ وجب مضاعفة  دة الأولى لمبلغ التأمينيكون بالنسبة لوحدة نقدية معينة تسمى الوح

قيمة القسط، وعليه يجب أن يضرب القسط الذي حددته جداول التأمين محسوبة على أساس تدخل مبلغ 

 التأمين.
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عقود المدة، لذا تتخذ في نظام وأما عن تأثير مدة التأمين في تحديد قيمة القسط، فإن عقد التأمين من 

التأمين مدة معينة باعتبارها الوحدة الزمنية التي يمكن خلالها استخلاص نتائج الاحتمالات، وعادة ما 

 ، وكلما تضاعفت الوحدة الزمنية وجب مضاعفة قيمة القسط.تسنة حتى يتسنى ضبط الاحتمالا تكون

القسط بطريقة أخرى، ففي التأمين على الحياة مثلا يقل  وقد يتدخل عامل مدة التأمين ليؤثر في تحديد قيمة

 القسط كلما طالت مدة التأمين ويزيد كلما نقصت، وهكذا.

 القسط التجاري:  -ب

مين جزء من المصروفات العامة اللازمة لإدارة مشروع التأوكذا العلاوات وهي: ويشمل القسط الصافي 

وأتعاب  ،القضائيةونفقات الدعاوى  عقود التأمين كنفقات تحصيل الأقساطوالتي يتحملها المؤمن لتسيير

قسط الصافي والتي يجب أن يشارك المؤمن له الالوسطاء، إلى جانب الأرباح التي يضيفها المؤمن إلى 

 في تغطيتها وتحقيقها.

هذا وقد يقر  صلها المؤمن لفائدة خزينة الدولةكما يدخل في نطاقها كذلك الضرائب والرسوم التي يح

ية معينة في شكل مساهمة لبعض الصناديق الخاصة المشرع في بعض الحالات إضافة نسبة مئو

 ر.ة عن حوادث المروبالتعويض عن الأضرار الجسمانية الناجم

 .: مبلغ التأمينرابعا

ويمثل محل التزام  للمؤمن له أو المستفيد أو الغير المبلغ الذي يلتزم المؤمن بأدائه عند تحقق الخطرهو 

ويرتبط به ارتباطا كليا بالزيادة أو النقصان، فكلما زاد القسط  ،المؤمن مقابل التزام المؤمن له بدفع القسط

لتعويض عن المبلغ المتفق عليه، وهذا ما ارتفع معه مبلغ التأمين، وكقاعدة عامة لا يجب أن يزيد مقدار ا

ويأخذ مبلغ التأمين عدة أشكال، والشكل الغالب له هو الأداء  ،المدنيمن القانون  623تجسده المادة 

النقدي، فشركة التأمين تتعهد بدفع مبلغ نقدي عند تحقق الخطر لأن من طبيعة عقد التأمين أن يرتب في 

وفي بعض أنواع التأمين   ،ئج تحقق الخطر ذات طابع ماليلكون نتاذمة المؤمن دينا ذا طبيعة مالية 

يختار المؤمن بين الأداء النقدي والأداء العيني الذي مفاده قيام المؤمن بإصلاح الضرر الذي أصاب 

غشه بتعمده إذا وجد فيه ما يحقق فائدته، كأن يتوقى به  يه، مما يجعل التزامه تخييرياالشيء المؤمن عل

، وفي كل الحالات يجب أن يقد مبلغ التأمين طابعه المالإيقاع الحادثة ليقبض مبلغ التأمين، لكنه لا يف

، ويختلف تقدير هذا المبلغ باختلاف نوع وطبيعة التأمين، فهو في المالي يحافظ مبلغ التأمين على طابعه

 لى الأشخاص:التأمين على الأضرار غيره في التأمين ع

 تحديد الأداء في التأمين على الأشخاص: -1

وفي هذا النوع من التأمين يتحدد أداء المؤمن بمبلغ التأمين المتفق عليه في العقد، فيكون للمؤمن له أو 

للمستفيد الحق في الحصول على المبلغ المتفق عليه في العقد دون النظر إلى جسامة الضرر، لأن التأمين 

تب عدة ليس عقد تعويض بل مجرد وعد بدفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، وهذا ير على الأشخاص

 :نتائج نعرضها فيما يلي

لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مبلغ التأمين مقدار ما أصاب المؤمن له أو المستفيد من ضرر ويستحق • 

 .كما حدد عند الاكتتاب غالمبل

اص ولو لم يكن الغرض منه تعويض ضرر ما، كما في نوع التأمين لحال يصح التأمين على الأشخ• 

 الحياة.وهو البقاء على قيد ر فيهالبقاء، حيث يؤمن الشخص نفسه من حادث لا ضر
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يستطيع المؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين والتعويضات التي يحكم بها على الغير المسؤول عند تحقق • 

من الأمر المتعلق بالتأمينات التي تنص على أنه "يمكن أن يجمع  61/2الحادث المؤمن ضده حسب المادة 

للمؤمن له أو ذوي حقوقه مع المبالغ المكتتبة في  التعويض الذي يجب على الغير المسؤول، دفعه

التأمينات على الأشخاص"، فاستحقاق مبلغ التأمين مصدره عقد التأمين واستحقاق التعويض مصدره 

الفعل الضار، وتتحقق هذه الصور في الواقع من جراء إصابات العمل وحوادث السيارات وغير ذلك 

 .لى الحياةللأشخاص الذين أبرموا عقودا للتأمين ع

 تقدير التعويض في التأمين على الأضرار: -2

ثره الرئيسي هو تعويض الضرر الذي لحق الذمة المالية يعتبر التأمين من الأضرار تأمينا تعويضيا لأن أ

 للمؤمن له بسبب تحقق الخطر، ويتوقف تقدير مبلغ التعويض في هذا المجال على العوامل التالية:

تحديد مقدار التعويض على أساس المبلغ المحدد في العقد: فيجب ألا يزيد مقدار التعويض على المبلغ • 

من القانون المدني  623هما كانت جسامة الخطر حسبما تقتضيه أحكام المادتين المتفق عليه في العقد، وم

 وكذا احكام قانون التامين.

تحديد مقدار التعويض على أساس جسامة الضرر الذي يلحق بالمؤمن أو المستفيد: أي أن لا يتجاوز • 

مؤمن منه، حتى لو كان المبلغ مقدار التعويض قيمة الضرر الذي أصابه فعلا نتيجة تحقق الحادث ال

المتفق عليه بمقتضى العقد يزيد على ذلك، ويترتب على ذلك عدم جواز إبرام عقود أخرى على الخطر 

من الأمر المتعلق بالتأمينات تؤكد على أنه لا يجوز لأي مؤمن له إلا  33محل التأمين، كما أن المادة 

 ه.اتاكتتاب تأمين واحد على النوع نفسه ومن الخطر ذ

تحديد مقدار التعويض على أساس قيمة الشيء المؤمن عليه: ويتم ذلك بمقتضى العقد المبرم بين • 

كانت ضئيلة  سواء-الطرفين في هذا المجال، والأصل العام وبغض النظر عن قيمة الشيء المؤمن عليه 

 الأقصى لقيمة الشيء،أن يفوق مبلغ التعويض المستحق بعد وقوع الحادث الحد فلا يجوز -أو مرتفعة

للمؤمن له في حالة على الاملاك تأمين ال عطي: "يالمتعلق بالتأميناتمن الأمر 30حسبما تؤكده المادة 

 .التأمين"عقد وقوع حادث منصوص عليه في العقد الحق في التعويض حسب شروط 

مين بوضع تحديد مقدار التعويض بتدخل من المشرع: قد يتدخل المشرع في بعض الأنظمة الخاصة بالتأ• 

معايير وجداول يتم بمقتضاها تحديد مقدار التعويض، وهذا ما اعتمده المشرع بمقتضى قانون إلزامية 

 التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار الجسمانية اللاحقة بضحايا هذه الحوادث.

كالتعويض عن  وإلى جانب التعويض عن الأضرار الجسمانية، يقر المشرع الجزائري تعويضات أخرى

 .وتعويض مصاريف العلاج ضرار المعنوية والجماليةالأ

 :خصائص عقد التامينخامسا: 

 :لرضائيَّةا

د ويترتب عليه آثاره كي ينعقد العق عقد التأمين عقدٌ رضائيّ، بمعنى أنَّه يجب توافر رضاء الطرفين

غُ فيه رضاء المُتعاقدين، ولم تتطلَّب الكثير من ،القانونيَّة ّ برام عقد التأمين شكلاا خاصاا يفُرإ  التشريعات لإإ

ومع ذلك  ،ذلك في أي شكل وعلى ذلك يكفي تبادل الإيجاب والقبول لإينعقد العقد دون حاجة إلى إفراغ
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حيثُ  لانعقاد العقد، وذلك هو ما يجري عليه العمل فليس هُناك ما يمنع من الاتفاق على اشتراط الكتابة

ن عادةا  ّ هذه الحالة عقداا  أنَّ عقد التأمين لا ينعقد إلاَّ بإتوقيع وثيقة التأمين، فيصُبح العقد في يشترط المُؤمإ

د الإثبات شكليًّا بإموجب هذا الشرط وتصُبح وثيقة التأمين ضروريَّة  .للانعقاد وليس لإمُجرَّ

 المُعاوضة

ل  ،لإما يعُطيه التأمين من عُقود المُعاوضة، ومُؤدي ذلك أنَّ كُلَّ طرفٍ يأخذُ مُقابلاا  عقدُ  ن يتحمَّ ّ فالمُؤمإ

ن لهُ، وا الخطر مُقابل الأقساط التي يدفعها ن لهُ يحصل على مبلغ التأمين عند تحقق الخطرالمُؤمَّ  لمُؤمَّ

ن  المُعاوضة عدم تحقق الخطر  ولا ينفي عن عقد التأمين صفة ،قساط التي يدفعهامنهُ مُقابل الأالمُؤمَّ

ن لهُ دفع الأقساط ّن وانتهت مُدَّة الع أحياناا، كما لو أنَّ المُؤمَّ ن منهللمُؤمإ   قد ولم يحدث الخطر المُؤمَّ

ا يكون لتاليوبا ّن قد أعطى  فإنَّهُ لا يحصل على مُقابل الأقساط التي دفعها، ففي هذه الحالة أيضا المُؤمإ

ن لهُ الأمان والاطمئنان طوال مُدَّة العقد  مُقابل ما حصل عليه من أقساط. للمُؤمَّ

 الاحتماليَّة

إبرامه مقدار ما يأخذه أو  العقد الذي لا يعرف فيه كلٌُّ من المُتعاقدين أو أحدهما عندالاحتمالي هو  العقد

  غير مُحقق الوُقوع الخطرفي المُستقبل عند حُدوث  يعُطيه من العقد، فيتحدد مدى التزاماته أو منفعته

لا المُتعاقدين مُعلَّق على أمرٍ غير  ر التزام أو كسبوعقد التأمين عقدٌ احتماليٌّ بإهذا المعنى، ذلك أنَّ مقدا كإ

ن ن لهُ لا يعلم وقت العقد مقدار ما يحُققه من كسبٍ من هذا ،منهُ  مُحقق الوقوع، وهو الخطر المُؤمَّ  فالمُؤمَّ

ن فإنَّ مقدار التزامه بإدفع مبلغ التأمين وما سيحصل ّ مرٌ عليه من أقساط مُقابل ذلك أ العقد، وكذلك المُؤمإ

وجديرٌ بالذكر أنَّ صفة الاحتمال إنما تلحق أيضا،  تحققه غير معلوم ومُتوقإفّ على تحقق الخطر أو عدم

ن له، فلا التأمين من الناحية ن والمُؤمَّ ّ شكَّ أنَّهُ في  القانونيَّة، أي باعتباره علاقة عقديَّة بين المُؤمإ

حد الطرفين أوهذهالعلاقة يوجد عُنصر الاحتمال بإمعنى احتمال حُدوث كسب  ا إذا نظُر إلى ،خسارة لأإ  أمَّ

من الناحية الفنيَّة فيلُاحظ أنَّ عنصر الاحتمال يتضائل وذلك لإقيام التأمين من هذه الناحية على  ينالتأم

ا ،وقانون الكثرةاء، الإحص أسُس  .وأساليب فنيإةّ أخُرى تكفل جعل الاحتمال ضئيلاا إن لم يكن مُنعدما

 إلزام الجانبين

ن لهُ يلتزم بأن  ،تجاه الآخر التأمين عقدٌ مُلزمٌ للجانبين، ويقُصد بذلك أنَّ كُلاًّ من الطرفين يلتزم عقدُ  فالمُؤمَّ

ن الذي يلتزم بإتغطية المخاطر المُتفق عليها عن طريق دفع  يدفع القسط مُقابل إلقاء المخاطر على ّ المُؤمإ

ن لا يكون مُحققاا أوفمعنى ذلك أنَّ ا، عندما تتحقق الكارثة التأمين مبلغ ّ ا وإنما مُعلَّقٌ على  لتزام المُؤمإ مُنجزا

ا كان الخطر غير مُحقق فإنَّهُ في الحالات التي لن يتحقق فيها الخطر لا يلتزم  شرط، هو تحقق الخطر، ولمَّ
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ّن ا المُؤمإ ن بدفع مبلغ التأمين ومن ثمَُّ لا يكون عقد التأمين في هذه الحالة مُلزما ّ تمَّ الرد على هذا  وقد ،للمُؤمإ

أنَّهُ ليس من الضروري في التأمين أن يكون الخطر غير مُحقق  الرأي من عدَّة نواحي. فمن ناحية يلُاحظ

 مثلاا في كالموت قد يكون مُحقق الوُقوع في ذاته، وإن كان غير مُحقق في تاريخ وُقوعه، الوُقوع، فالخطر

في حقيقة  ليس -وهو تحقق الخطر  -ومن ناحيةٍ أخُرى، فإنَّ الشرط الذي قيل بإوُجوده  التأمين على الحياة

ن بل هو شرطٌ لإتنفيذ التزامه، ّ ن بإتغطية خطر مُعيَّن  الأمر شرطاا لإنشأة التزام المُؤمإ ّ بإمعنى أنَّ التزام المُؤمإ

د إبرام مبلغ  عقد التأمين، وهو موجود سواء تحقق الخطر أم لم يتحقق، فإذا تحقق الخطر دفع ينشأ بإمُجرَّ

ن لهُ استرداد الأقساط التي  يتحقق فإنَّ ذلك لا يؤثإرّ على وُجود التزامه ولا التأمين وإذا لم يكون للمُؤمَّ

ن لهُ طوال دفعها لأنَّها مُقابل التزام ن بإتحمُّل عبء الخطر ومنح الأمان والطمأنينة للمُؤمَّ ّ مُدَّة العقد.  المُؤمإ

ا فإنَّهُ ليس هُناك ما يمنع من أن يعُلَّق تنفيذُ  ن على شرطٍ مُعيَّن هو تحقق الخطر. فعقد  وأخيرا ّ التزام المُؤمإ

طرفيها أو كليهما يكون  من العقُود الاحتماليَّة، وهذه العقُود تتميَّز بأنَّ تنفيذ التزام أحد التأمين، كما سلف،

ا  مُعلقاا على أمرٍ غير مُحقق الوقوع، والصفة وذلك  للجانبينالاحتماليَّة لا تمنع كون العقد تبادلُيًّا مُلزما

 .المؤمن له نب المؤمن، وإلتزامات في جانبالوجود إلتزامات في ج

 الزمنية

ا رئيسيًّا فيه بحيثُ تكون العقد الالتزامات الناشئة عنه أداءات  المُستمر هو العقد الذي يلعب الزمن دورا

ويدخل عقد التأمين في هذه الطائفة من العقُود الزمنيَّة، وذلك  ،زمنمُتكررة يستمر الوفاء بها مُدَّة من ال

ة، منها: أنَّهُ إذا فسُخ  ويترتب على اعتبار عقد التأمين من العقُود المُستمرة عدَّة ،لإطرفيه بالنسبة نتائج هامَّ

ستقبل، ومُؤدي ذلك عدم أثرٌ رجعي، وإنما يقتصرُ أثر الفسخ على المُ  العقد فإنَّهُ لا يكون لإهذا الفسخ

ن يظل  بإأداءات المُتعاقدين السَّابقة على الحُكم بالفسخ، فهذه تظل صحيحة، المساس ّ وبالتالي فإنَّ المُؤمإ

نها كانت له عبء الخط مُحتفظاا بالأقساط التي تقاضاها لأإ   ر في المُدَّة السابقة على الفسخمُقابل تحمُّ

ا أ ويترتب على هذه ةٍ الخاصيَّة أيضا  قاهرة أو حادثٍ فجُائيّ  نه إذا استحال تنفيذ التزامات أحد الطرفين بإقوَُّ

ة القانون، وتسقط التزامات ل الخطر والطرف الآخر،  فإنَّ عقد التأمين ينتهي بإقوَُّ ن من تحمُّ ّ ة المُؤمإ تبرأ ذمَّ

 ، ن لهُ من أداء الأقساط من ذلك التاريخ وفيمُستقبلاا ة المُؤمَّ  .المُقابل تبرأ ذمَّ

 الإذعان

 خاصيَّة المُميإزّة لإهذه العقُود هي انفراد أحد المُتعاقدين بإوضعوال عُقود الإذعان يعُدُّ عقد التأمين عقداا من

أراد التعاقد، إلاَّ أن يقبل هذه  شُروط التعاقد وتحديد مضمونه بحيثُ لا يكون أمام المُتعاقد الآخر، إذا ما

المُناقشة إذا  حق مُناقشة هذه الشُروط، أو دون جدوى من وراء هذه الشُروط المُعدَّة سلفاا، دون أن يكون لهُ 

ا عن انعدام التكافؤ بين ،توافرت ما  الطرفين من الناحية الاقتصاديَّة وتعُتبرُ هذه الفئة من العقُود تعبيرا
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ن بإوضع شُروط مُعدَّة سلفاا ومطبوعة  ويصدق ما سبق على عقد التأمين حيثُ ينفرد والقانونية ّ المُؤمإ

 فليس ،مُناقشة هذه الشُروط أو تعديلها حقالتعاقد معهُ دون أن يكون للأخير  تعُرض على من يرغب في

ّن كما  .هي أمام من يطلب التأمين إلاَّ قبُول الشُروط المعروضة من قإبل المُؤمإ

 حُسن النيَّة

ا لا شكَّ فيه أنَّ مُراعاة حُسن عقدُ  ة التي تسري التأمين من عُقود حُسن النيَّة، وممَّ  النيَّة من المبادئ العامَّ

ود به بيان قالمصبإأنَّهُ من عُقود حُسن النيَّة إنَّما  ولإذلك يرى الفقه أنَّ وصف عقد التأمين لعقُود،على كافَّة ا

ويرجع ذلك إلى أنَّهُ عند سواء في انعقاده أو تنفيذه،  دورا اساسيا سن النيَّة يلعب في عقد التأمينحُ  أنَّ 

ّن في تقرير قبُوله  انعقاد ة البيانات التيللخطرعقد التأمين يعتمد المُؤمإ ن لهُ عن  على صحَّ يدُلي بها المُؤمَّ

ن لهُ التزام حُسن  ن منهُ ومدى جسامتهحقيقة الخطر المُؤمَّ  والظُروف المُحيطة به، لإهذا وجب على المُؤمَّ

ن لهُ  ،عند الإدلاء بإتلك البيانات النيَّة بالامتناع عن كُل ما من شأنه أن يؤُدي  وفي تنفيذ العقد يلتزم المُؤمَّ

ن بإكلُإّ ظرفٍ  إلى تفاقم الخطر المُؤمَّن منه، ّ  دي إلى زيادة احتمال وُقوع الخطريؤ وعليه إخطار المُؤمإ

آثار الكارثة إذا وقعت.  وعليه أن يمتنع عن كُل ما من شأنه وُقوع الكارثة، وكذلك العمل على الحد من

ن لهُ عن مُقتضيات حُسن النيَّة هو ن لهُ بإبياناتٍ  وخُروج المُؤمَّ ّر بطُلان عقد التأمين إذا أدلى المُؤمَّ الذي يفُسإ

ن منهُ، وكذلك سُقوط حقَّهُ في التأمين لإعدم التزامهعن ا كاذبة  .بإحُسن النيَّة في تنفيذ العقد لخطر المُؤمَّ


